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  الحمایة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة في إطار منظومة الأمم المتحدة

  

  بن عمران إنصاف: الأستاذة

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عباس لغرور خنشلة

  

  

  ملخص

دولي  انون ال د الق ذ قواع ى تنفی ة عل ر الحكومی ة وغی ا الحكومی ، الإنسانيتعمل المنظمات الدولیة بنوعیھ

ك بفضل  أھمالمتحدة  الأممتعتبر منظمة  الإطاروفي ھذا  انون، وذل ذا الق ذ قواعد ھ منظمة دولیة تعمل على تنفی

دولي یالرئیس أجھزتھا انون ال أخر بالق ك  الإنسانية منھا وغیر الرئیسیة، حیث وعلى الرغم من اھتمامھا المت وذل

  .ال تنفیذ قواعد ھذا القانونتكون خبرة في مج أناستطاعت  أنھا إلا 1968منذ مؤتمر طھران لسنة 

  

Résumé  

Les organisations internationalesles deux typesd'organisations gouvernementales etnon 

gouvernementalessurla mise en œuvredesrègles du droit internationalhumanitaireet, dans ce 

contexte, estl'ONU, l'organisation internationale la plus importantede travail surla mise en 

œuvredesrèglesde la présente loi, grâce àl'appareilprincipal etnon principales, où, en dépitde 

l'intérêtdans ledroit international humanitaire retard etque, depuisconférence de Téhérande 1968. 
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   :مقدمة

ذ قواعدیقصد ب انون  تنفی دولي الق دول سواء الإنساني ال وفیر ال ن النزاعات ت ي زم لم أو ف ن الس ي زم ف
ي  ا ف انون المسلحة كل الآلیات والتدابیر المنصوص علیھ دولي الق ھ الإنساني ال ھ واحترام ل تطبیق ى نحو یكف عل

ذا  ا ھ ن أجلھ انون في جمیع الظروف ویحقق الأھداف الذي نشأ م اء  يألا وھالق ان أثن ة الأشخاص والأعی حمای
دولي  الإطار ، وفي ھذاةالنزاعات المسلح انون ال د الق ذ قواع ى تنفی ة عل ات الدولی ث الإنسانيتعمل المنظم ، حی

ذا  ي ھ انون، وف ذا الق د ھ ذ قواع ي تنفی ا ف ائلھا وآلیاتھ ة بوس ة حكومی ة دولی ا منظم دة باعتبارھ م المتح رز الأم تب
  انون الدولي الإنساني؟  ما مدى فعالیة عمل الأمم المتحدة في مجال تنفیذ الق: الصدد تطرح الإشكالیة التالیة

 :مجلس الأمن -ولاأ

ن  23أنشئ مجلس الأمن الدولي بمقتضى نص المادة  لم والأم ى الس اظ عل دة للحف م المتح اق الأم ن میث م
 .الدولیین، وھو یعتبر الجھاز الوحید الذي لھ سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفیذھا الدول الأعضاء بموجب المیثاق

ن ویمتلك مجلس الأمن ال لم والأم ى الس اظ عل دولي بموجب میثاق الأمم المتحدة صلاحیات واسعة للحف
دولي  انون ال د الق ده بموجب قواع م تأكی ا ت ى م ذا الاطار لا تقتصر عل ي ھ الدولیین، فالآلیات المتاحة للمجلس ف

م وإنماالانساني فحسب،  اق الأم د ألا وھو میث ذه القواع ن ھ المتحدة خاصة  تتعدى ذلك الى اطار أكثر اتساعا م
 .ما یتعلق بأحكام الفصل السابع من المیثاق

ة تستدعي  دولیین، وھي غای ن ال لم والأم ق الس ى تحقی فمیثاق الأمم المتحدة یسعى من خلال مقاصده، ال
وق الانسان  ین حق اره الحق الأسمى ب ن البشریة باعتب لم وأم دد س اتخاذ كل التدابیر المشتركة الفعالة لمنع ما یھ

لم . المیثاقبمقتضى  ا یشكل اخلالا بالس دوان، وكل م ال الع ع أعم ى قم كما یستدعي تحقیق ھذه الغایة العمل عل
 .والأمن الدولیین

ة المسبقة  ذھا الموافق ب تنفی كما أن التدابیر التي یسمح بھا الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لا یتطل
ا ورد وة م ذ بق ا تنف ي أغلبھ ة أطراف  لأطراف النزاع، بل ھي ف ى موافق دة دون حاجة ال م المتح اق الأم ي میث ف

دولي  انون ال د الق ھ قواع اءت ب ا ج س م ذا بعك زاع، وھ انيالن ر  الإنس لحة غی ات المس ة بالنزاع ة المتعلق خاص
 .الدولیة، ھذا ما یمنح مجلس الأمن الدولي صلاحیات واسعة النطاق لتنفیذ قواعد ھذا القانون

انون ولذلك فان غایة تحقیق السل دأ الأساسي للق ي مضمونھا المب وي ف ة تحت دولیین، ھي غای م والأمن ال
دولي  انيال ة الإنس كریة والمعامل رورة العس ین الض ق ب و التوفی انیة، ألا وھ ات  الإنس حایا النزاع ة لض خدم
 .المسلحة

ن النزؤوھذا ما ت د م د ذھب كده تصریحات مجلس الأمن في العدی ىاعات المسلحة، فق د الإ إل ب عراح
ن لقواعد القانون الدولي الإ متثالالاعن وجھة نظر مفادھا، أن  لم، ویمك م لاستعادة الس ھ عامل مھ نساني ومبادئ

ي  الإنسانيأن یساعد امتثال الأطراف المتحاربة للقانون الدولي  ى ف في تجنب دوامة العنف وأن یكون خطوة أول
 1.عملیة تسویة النزاع

                                                             
، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب "وحمایة ومساعدة ضحایا النزاعات المسلحة الإنسانيلتنفیذ قواعد القانون الدولي  آلیات ونھج مختلفة" توني بفنر، 1

 .77-76. ص. ، ص2009، 874، العدد، 91الأحمر، المجلد رقم 
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ن كما أن المبادئ التي جاءت بھا ا   س الأم رار صادر عن مجل لمحاكم الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب ق
لافیا  – ة یوغوس دا  –محكم ة روان عى  –ومحكم ي تس تحدثة الت د المس ن القواع ة م ى مجموع دت عل د أك ىق  إل

دولي  انون ال د الق دھا بموجب قواع تم تأكی م ی ي الإنسانيحمایة ضحایا النزاعات المسلحة، ل دأ الحق ف ل مب ، مث
 .  الإنسانيالضرر للضحایا، وتحدید مجموعة الجرائم التي تشكل انتھاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي جبر 

ي فحص أي  34فمجلس الأمن یمتلك بمقتضى نص المادة  من میثاق الأمم المتحدة صلاحیات واسعة، ف
 .م والأمن الدولیین للخطراحتكاك دولي أو قد یثیر نزاعا من شأنھ أن یعرض السل إلىنزاع أو موقف قد یؤدي 

ا  فإذا   ان م ھ أو ك ما قرر مجلس الأمن الدولي أن الموقف یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین أو اخلالا ب
ادتین  ام الم ة بمقتضى أحك لم لحفظا  42و 41وقع عملا من أعمال العدوان، فیجوز لھ أن یتخذ التدابیر اللازم لس

 . ابھنص إلى إعادتھوالأمن الدولیین أو 

وق    ات حق ف انتھاك یلة لوق وي كوس د استخدام الحظر الج دابیر  نج ذه الت ین ھ ن ب انوم انون  الإنس والق
ن فرض الإنسانيالدولي  س الأم رر مجل د ق ة، فق ا الجوی ن استخدام قواتھ ، من خلال منع الأطراف المتنازعة م

وي للب ال الج ي المج لافیة ف كریة الیوغوس ائرات العس ق الط ى تحلی ر عل ذا حظ را أن ھ ك، معتب نة والھرس وس
اعدات  لیم المس لامة تس ل س ن عوام یا م املا أساس كل ع ر یش انیةالحظ ف  الإنس بیل وق ي س مة ف وة حاس وخط

 1. الأعمال العسكریة

ات  إلىكما یمكنھ اللجوء الى القوة العسكریة بإصدار قرارات مستندة  الفصل السابع، مفترضا أن انتھاك
ھ الإنسانلحقوق  تشكل انتھاكا الإنسانحقوق  س بموجب ذي سمح المجل دا وال ي روان ة ف ق بالحال القرار المتعل ، ك

 2. الإنسانیةاستخدام جمیع الوسائل الضروریة لإنجاز الأھداف 

ل م ة ومن بین الآلیات المتخذة من قب د أیضا آلی دولي نج ن ال س الأم ة، إجل ة الدولی نشاء المحاكم الجنائی
رارین الصادرین عن  لمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب في ك بموجب الق دا، وذل ابقا وروان كل من یوغوسلافیا س

م  رار رق دولي الق ن ال س الأم م  808/1993مجل رار رق ب 955/1994والق ى الترتی ذي .عل كل ال ى الش ذا عل وھ
 .بشيء من التفصیل، عند دراستنا لعنصر القضاء الجنائي الدولي لاحقا إلیھسنتعرض 

د أخذ كما یمكن لمجلس الأمن الد ن بع ولي أن یستعین بقوات حفظ السلام، وھي تدبیر یتخذه مجلس الأم
: موافقة أطراف النزاع، وقوات حفظ السلام تشمل وفقا لتعریف الأمین العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي

ة، ویشمل عادة اشتراك موظ"  ة الأطراف المعنی دنیین نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في المیدان، بموافق فین م
 3." أیضا

ین  ار والفصل ب ف اطلاق الن وتتمثل المھام التقلیدیة لقوات حفظ السلام بالإشراف على تنفیذ قرارات وق
ظ السلام،  دة لحف م المتح وات الأم المقاتلین، غیر  أن ھذه المھام تغیرت نوعیا بعد الحرب الباردة، حیث أخذت ق

ة الحدود، نزع السلاح بین اتباشر مھاما مختلفة منھا ذات طابع عسكري ك ام، إلأطراف المقاتلة، حمای ة الألغ زال
ظ  إلىالخ، بالإضافة ...غاثةحمایة قوافل الإ قیامھا بمھام بولیسیة وذلك بإنشائھا لقوات بولیسیة للمساعدة على حف

                                                             
 .85.، ص2010في ضوء القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت،  الإنسانيمحمد غازي ناصر الجنابي، التدخل  1

 .81. المرجع نفسھ، ص2

 .81. المرجع نفسھ، ص3
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ام ن . النظ لا ع ام فض لام بمھ ظ الس وات حف وم ق ك تق ة وإذل ة والأدوی واد الغذائی ع الم انیة كتوزی تنس لزمات مس
  .    یواءالإ

، الإنسانين مجلس الأمن یمكنھ أن یعتمد آلیات جدیدة أكثر فعالیة، تنفیذا لقواعد القانون الدولي إوعلیھ ف
  . میثاق الأمم المتحدة إطاركما یمكنھ أن یتخذ قرارات واسعة النطاق، وذلك كلھ في 

ة الدولیكما استحدث مجلس الأمن آلیة إنشاء  ي تشكل للنظر المحاكم الجنائی ك المحاكم الت ة، تل ة المؤقت
  1.في الجرائم الدولیة التي تقع في منطقة معینة وفي زمن معین، ویكون أعضاؤھا من عدة دول

  :نوعین إلىویمكن تقسیم ھذا النوع من المحاكم     

ا -أ ئت وزال سبب وجودھ ة أنش ة مؤقت ة دولی اكم جنائی و التأسیس ا ذاإ :مح ة نح ت نقطة البدای ذه كان ي لھ لفعل
ؤولیة الجنا ك فكرة المس ى تحری ادت ال ي ق ى، فھي الت ة الأول ات الحرب العالمی ة المحاكم ھي محاكم ة الدولی ئی

رة  ورت فك رد، وبل ة مرتإللف ي لمحاكم ائي دول اء جن اء قض وق الإنش یمة لحق ات الجس ي الانتھاك اء كب ان أثن نس
رد ن الحرب العالمیة الثانیة تعد نقطة البدایة اإالحرب، ف ة للف  إنشاء ولحقیقیة في ترسیخ فكرة المسؤولیة الجنائی

ین 2. قضاء جنائي دولي ة مجرمي : فلقد أفرزت الحرب العالمیة الثانیة محكمتین جنائیتین دولیت ى، لمحاكم الأول
ورمبرغ،  ات ن ا اسم محاكم ق علیھ ا، وأطل را لھ ا مق ي ألمانی ورمبرغ ف ة ن ن مدین الحرب في أوروبا، واتخذت م

رىوذلك  دول الكب ین ال ة ب دن الموقع ة لن ا، فرنسا، الاتحاد : استنادا لاتفاقی ة، بریطانی دة الأمریكی ات المتح الولای
ا . السوفیاتي ان اعلان ي الیاب اء ف وات الحلف ام لق د الع أما الثانیة، جاءت تنفیذا لتصریح بوتسدام، بعدما أصدر القائ

ي الشرق ، یقضي بإنشاء محكمة طوكیو لمح19/01/1946خاصا في  ة ف ة الثانی اكمة كبار مجرمي الحرب العالمی
  3. الاقصى

و  ورمبرغ وطوكی ائي  إلاورغم الانتقادات التي وجھت لمحكمتي ن ذتا أساسا لإنشاء قضاء جن ا اتخ أنھم
م  دة رق م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی اع  95دولي، فبعد محاكمات نورمبرغ، صدر ق راره بالإجم م اق ذي ت وال

اد 1946بر دیسم 11في  م المب ن أھ ان م ي وأكد أن مبادئ نورمبرغ تعد مبادئ للقانون الدولي، وبناء علیھ ف ئ الت
  4: ما یلي جاءت بھا ھذه المحاكمات

  .أي شخص ارتكب فعلا یعتبر  جریمة یكون مسؤولا عنھا ویعاقب علیھا -1

ذا لا یعفي من المسؤولیة، عدم وجود عقوبة لھذا الفعل في القانون الوطن -2 اب ھ تھم بارتك ي الذي یخضع لھ الم
  .الفعل

  .لا یعفى من المسؤولیة، الشخص الذي ارتكب جریمة دولیة بوصفھ رئیسا للدولة أو مسؤولا حكومیا -3

ى،  -4 ھ أو رئیسھ الأعل ن حكومت ى أمر م اء عل لا یعفى من المسؤولیة، الشخص الذي ارتكب الفعل المجرم بن
  .كاب ھذا الفعلبشرط أن لا یكون مكرھا على ارت

                                                             
 .   66. ، ص2011، الأولى، الطبعة الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، سھیل حسین الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي1 

 .  25. ، ص2008، الأولىعلي یوسف شكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة 2 

 .87. ، ص2010الطبعة الأولى،  عمان، لزمان،خالد حسن أبو غزالة، المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة، دار جلیس ا3 

  .134.133. ص. سرحان، المرجع السابق، صجودت 4 
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  1: كل شخص متھم بارتكاب جریمة دولیة، فھو ارتكب احدى الجرائم التالیة  ـ5

دادالتخطیط، : الجرائم ضد السلام - ات والإع دات والاتفاقی ة للمعاھ ة، أو حرب بالمخالف دء بحرب عدوانی ، والب
  .فعال المذكورة أعلاهمن الأیذ أي في خطة أو مؤامرة عامة لتنف شتراكالاالدولیة، عقد اتفاقیات أو ضمانات أو 

دنیین، إعراف الحرب، مثل القتل، التدمیر انتھاك قوانین وأ: جرائم الحرب - ین الم ساءة معاملة الأسرى والمعتقل
  .تدمیر المدن والقرى أو التدمیر الذي لا تبرره الضرورة العسكریة

ذیب، الاضطھاد، التر: الإنسانیةالجرائم ضد  - ل، التع ل القت ل المث م  إذاآخر  إنساني قسري أو أي عمل لاحی ت
ا الأفعال ارتكاب تلك ن الجرائم ضد السلام أو جرائم الحرب، أو ارتباطا بھ ة م . أو الاضطھادات تنفیذا لجریم

ي  -ب ل ف ت تعم ا زال ي م اكم الت ار إالمح اصط دا :خ لافیا، وروان ا یوغس یمة : محكمت ات الجس ة للانتھاك نتیج
ن یوغسلافیاالإنساندولیة المتعلقة بحقوق للقوانین والأعراف ال ي كل م ة، ف ن جرائم دولی ھ م  2.، وما تم ارتكاب

ین،  ، أصدر مجلس الأمن الدولي1993ام ع 3.ورواندا 1991عام  قرارین متعلقین بإنشاء محكمتین جنائیتین دولیت
ات ا ي الانتھاك ة مرتكب دولي الإلمحاكم انون ال د الق یمة لقواع انيلجس در. نس د أص س الأمج فق م ل رار رق ن الق م

لجسیمة والمتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الاشخاص المسؤولین عن ارتكاب الانتھاكات ا 808/1993

ر  1991، منذ سنة ایوغسلافیا سابق إقلیمساني على نلقواعد القانون الدولي الإ ق بممارسات التطھی لا سیما ما یتعل
  4.العرقي في البوسنة والھرسك

م ث رار  رق ن الق س الأم در مجل ة  955/1994م أص ة لمحاكم ة مؤقت ة دولی ة جنائی اء محكم القاضي بإنش
اب جرائم الإ ن ارتك ات الالمسؤولین ع ن الانتھاك ا م ة وغیرھ ادة الجماعی ى ب ت عل ي ارتكب یمة الأخرى الت جس

  1994.5/سمبردی/ 31 إلىجانفي  /01المجاورة لھ، خلال الفترة من  والأقالیمقلیم الرواندي الإ

دولي  انون ال وم الإنسانيویشمل اختصاص المحكمتین الانتھاكات الجسیمة لقواعد الق ، وھي تشمل بمفھ
ة ل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإالنظامین الأساسیین للمحكمتین ك ادةنسانیة وجریم ذا  الإب ة، وھ الجماعی

ى الأشخاص ویقتصر اخ، الأساسیینمن كلا النظامین  1بمقتضى نص المادة  ین الشخصي عل تصاص المحكمت

ادتین  ادة  6الطبیعیین فقط، وھذا بمقتضى نص الم ة یوغوسلافیا، والم ن النظام الأساسي لمحكم ن النظام  5م م
ي  دخلون ف ة، لا ی لحة معارض ات مس انوا دولا أو جماع واء ك زاع، س أطراف الن دا، ف ة روان ي لمحكم الأساس

                                                             
 .360.دون معلومات أخرى، ص ،الإنسانيمحمد فھاد شلالده، القانون الدولي 1 

ب والكروات المسلمین، بمثابة حرب أھلیة، كان النزاع في یوغسلافیا سابقا بین البوسنة والھرسك، في بدایاتھ نزاعا بین قومیات متعددة خاصة بین الصر2 
. لصرب، مثل روسیاتدخل دول أخرى بشكل خفي لمساندة ا إلىجانب صرب البوسنة بالإضافة  إلىحرب دولیة بتدخل صربیا والجبل الأسود  إلىثم تطور 

سھیل حسن . وحشیة ضد المسلمین في البوسنة والھرسك إبادةالقوة بین الجانبین، فقد ارتكب الصرب جرائم حرب، حیث ارتكبت جرائم  ؤوبسبب عدم تكاف
 .80. الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص

ام النزاع في 3  ھ بوضوح ع ة  1990رواندا سابقا نزاع مسلح غیر  دولي بین قبیلتي الھوتووالتوتسي، ظھرت تداعیات ة الرواندی ة الوطنی ع تأسیس الجبھ م
حكم قبیلة  إجبارأن تم  إلىالرواندیة،  – الأوغندیةمن سكان رواندا، بزعامة كاغامي، التي بدأت عملیاتھا المسلحة من الحدود  %10وتسي المستندة لقبیلة الت

 .1993 آبمن سكان رواندا على توقیع اتفاق تقاسم سلطة في % 89

 .47. علي یوسف شكري، المرجع السابق، ص4 
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د النظام 1. أن محكمة نورمبرغاختصاص المحكمتین، شأنھما في ذلك ش د جس دأ المسؤولیة وق ین الأساسیین مب
  2:الجنائیة الدولیة للفرد، من خلال تأكیدھما لمجموعة من المبادئ نذكر منھا

ا معاقبة كل شخص خطط، أو حرض، أو أمر، أو ساعد في ارتكاب أي جریمة من الجرا -1 ئم المنصوص علیھ

رة  6من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا والمادة  1فقرة  7ص المادة وھو ن. ن الأساسیینبمقتضى النظامی فق

  .من النظام الاساسي لمحكمة رواندا 1

ة،  -2 اب الجریم ي ارتك لا تعفي ولا تخفف من المسؤولیة الجنائیة الدولیة، الصفة الرسمیة لأي شخص ساھم ف
  .سواء كان رئیسا، أو مسؤولا حكومیا

ؤول -3 ن المس ى م ن لا یعف ة م رؤوس لأي جریم اب الم امیة، ارتك ي النظ ا ف وص علیھ رائم المنص ین الج
ھ یستنتج، أن  ا تجعل ن الأسباب م ھ م ان لدی م أو ك ان یعل الأساسیین، لا یعفى رئیسھ من المسؤولیة الجنائیة ان ك

ة دابیر اللازم رئیس للت دم اتخاذ ال ع ع ا، م ھ ارتكبھ ة أو أن ك الجریم اب تل ة  ذلك المرؤوس بصدد ارتك والمعقول
  .لمنع ارتكاب ھذه الجرائم ومعاقبة فاعلیھا

ن أن  -4 ن یمك ة، لك ن المسؤولیة الجنائی ھ م ن یعفی تصرف الشخص المتھم طبقا لأمر  من حكومتھ أو رئیسھ، ل
ك یؤخذ بعین الاعتبار  كظرف من ظروف تخفیف العق دیر ذل ذي یخضع تق ھ، وال ة إوبة علی ى السلطة التقدیری ل

ة  4فقرة  6من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا والمادة  4فقرة  7 ةدالما. للمحكمة من النظام الأساسي لمحكم
  .رواندا

 :الجمعیة العامة -ثانیا

ا تضم الجمعیة العامة كل الدول الأ ذلك  192عضاء في الأمم المتحدة وعددھم حالی ة، ول ردول  فھي تعتب

دة، وم م المتح یة للأم ة الرئیس ة التمثیلی ام الآلی ي ع ا ف ة انعقادھ ذ بدای ن 1945ن ل دورة م ي ك ا ف رض علیھ ، یع
ي عدد من البنود المتعلقة بحقوق الإدورات انعقادھا  ابقة للنظر ف نسان تقرر في جدول أعمالھا نتیجة لقرارات س

 3 .الأجھزة التابعة للأمم المتحدة مدى تحققھا، أو بتوصیات من الأمین العام، أو أیا من

السلطات الواسعة للجمعیة العامة بمناقشة جمیع المسائل التي تقع ضمن اختصاصات وتسمح الوظائف و
  4. الأمم المتحدة وتقدیم توصیات بشأنھا، مع مراعاة صلاحیات وامتیازات مجلس الأمن

ى  ة، ال ات معین أن نزاع ا بش لال قراراتھ ن خ دولي، م ع ال اه المجتم ة انتب ة العام ترعي الجمعی وتس
 5. 1949ص المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لسنة مسؤولیاتھا بموجب ن

ات ا إلیھشارة ومما تجدر الإ ن الاتفاقی د م د العدی ي أن، الجمعیة العامة لعبت دورا مھما في عق ة الت لدولی
وق الإ ة حق ع التعنى بحمای ة من ادم جرائم الحرب واتفاقی دم تق ة ع اء النزاعات المسلحة، كاتفاقی ذیب نسان أثن تع
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ق  دولي المتعل ؤتمر ال د الم ي عق ة بإنشاءواتفاقیة المرتزقة، كما كان لھا الدور الحاسم ف ة الدولی ة الجنائی  المحكم
ة  1998برام اتفاقیة روما لسنة إوالذي تمخض عنھ  1998بروما سنة  ة الجنائی المتضمنة النظام الأساسي للمحكم

ھا مقاض ي اختصاص دخل ف ي ی ة، والت ة الدائم ات االدولی ي الانتھاك خاص مرتكب انون اة الأش د الق یمة لقواع لجس
ادتین الدولي الإ وم الم ة الدا 8-5نساني أو جرائم الحرب بمفھ ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم ة، م ئم

  . في عنصر القضاء الجنائي الدولي إلیھ وذلك على النحو الذي سنتعرض

دوليكما یعتبر من أوجھ تنفیذ الجمعیة العامة للأم انون ال د الق دة لقواع ات ھاإنشاؤ الإنساني م المتح  لھیئ
وق  اء النزاعالإنسان فرعیة تعنى بحمایة حق لم أو أثن اء الس وقأثن س حق ا مجل ذكر منھ . الإنسان ات المسلحة، ن

م  دة رق م المتح ة للأم ة العام رار  الجمعی ي  251/60والذي أنشئ بموجب ق ارس/ 15المؤرخ ف اره  2006/م باعتب
وق  ة حق ى بحمای دة تعن م المتح ل الأم ددة الأطراف داخ ة متع ة حكومی انھیئ ة الإنس ة تابع ة فرعی ، بوصفھ ھیئ

ي . للجمعیة العامة ة الشاملة والت ة الدوری ة المراجع ا، آلی ین ھم ن خلال آلیت ة م ذه الغای وھو یعمل على تحقیق ھ
ى یة لھذه المراجعة التي تستند عضاء دون استثناء بصفة دورتخضع بموجبھا الدول الأ ات موضوعیة، إل معلوم

اء دى وف وق لم ي مجال حق ا ف دول بالتزاماتھ ان ال ررة . الإنس ات المق ي، تحسین الآلی ل ف ة فتتمث ة الثانی ا الآلی أم
ب ال و ،رىفي العالم الموجودة وتعزیزھا وتطویر آلیات أخالإنسان لجة مسائل انتھاكات حقوق لمعا نھوض بجان

  1. الإنسانالتثقیف والتعلیم في مجال حقوق 

ازات الجم م المتحدةومن أھم إنج ة للأم ة العام ة  عی ة الجنائی ي إنشاء المحكم ا الفضل ف ود لھ ا یع أنھ
ن الدولیة، حیث و اخ إنشاء بعد فترة قصیرة م دة المن م المتح ة للأم ة العام ة یوغوسلافیا، اغتنمت الجمعی محكم

ي مناسال رر ف ة  إنشاء 1994/دیسمبر/ 09ب لتق ة لدراسة المسائل الفنی ةلجن لمشروع النظام الأساسي،  والإداری
ة الع ھ الجمعی دأت فی ن والذي أعدتھ لجنة القانون الدولي، وھو العمل الذي كانت قد ب ى م ذ السنوات الأول ة من ام

ي  50/46لخمسین قرارھا رقم وعلى ذلك أصدرت الجمعیة العامة في دورتھا ا.الأمم المتحدةإنشاء  / 18المؤرخ ف

ؤتمر 1995/دیسمبر د م ة، وأوصت بعق ، والذي أشارت فیھ الى أن لجنة القانون الدولي اعتمدت مشروع المحكم
  2. دولي للمفوضین لغرض دراسة المشروع وعقد اتفاقیة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة

دعوةامة وفي دورتھا الثانیة والخمسین قررت الجمعیة الع دة، ال ى للأمم المتح اد  إل ؤتمر دبلوماسي لاعتم د م عق
ن  وذلك في. النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة رة م ى  جوان/15الفت ة/17إل ة  1998/ جویلی ر منظم ي مق ف

ا ة بروم ة والزراع ؤتمر  و 3، الأغذی ي الم ارك ف ة و  160ش ة و  33دول ة حكومی ة دولی ر  236منظم ة غی منظم
ة،حكومیة ووك ة الذری ة للطاق ة الدولی ي الوكال ؤتمر النظام الاساسي  4الة دولیة متخصصة المتمثلة ف د الم واعتم

اریخ ة بت ة الدائم ة الدولی و/17: للمحكمة الجنائی اریخ 1998/یولی ھ بت اب التصدیق علی تح ب ، 2000/دیسمبر/31: وف
ان . دولة 60قة عندما بلغ عدد الدول المصد 2002/جویلیة/01: ودخل حیز النفاذ بتاریخ وعلى حین كانت المحكمت

دةالجنائیتان الدولیتان لیوغسلافیا  ان وروان اني، ف اني والمك ت الزم ى اختصاصھما المؤق النظر ال اد ب ، محل انتق
ین  ذنا بع ع أخ ذا م دائم، ھ دولي ال ائي ال ى للقضاء الجن المحكمة الجنائیة الدولیة، بوصفھا دائمة تعتبر النواة الأول
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ار أن ة لا تكون مختصة  الاعتب ة الدولی ة الجنائی ا الأساسي  إلاالمحكم د دخول نظامھ ت بع ي ارتكب الجرائم الت ب
  .حیز النفاذ

ة الجن ارس المحكم ةوتم ى جریم ً عل ة اختصاصا ة الدولی ادة ائی ة، والجرائم ضد  الإب انیةالجماعی ، الإنس
انون . وجرائم الحرب د الق ات ویشمل ذلك معظم الانتھاكات الجسیمة لقواع ا اتفاقی ي تغطیھ دولي الإنساني، الت ال

ام  ام  1949جنیف الأربع لع ا الإضافیان لع ر 1977وبروتوكولیھ ي أو غی زاع مسلح دول ، سواء ارتكبت خلال ن

واد  وص الم ى نص ك بمقتض ي، وذل ا الأساسي 8-7-6-5دول ن نظامھ ة . م ة الدولی اكم الجنائی س المح ى عك وعل
  . ذ إجراءات ضد الأفراد الطبیعیین ولكن لیس ضد الدولالأخرى، التي یجوز لھا فقط أن تتخ

ا  اء بالتزاماتھ فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لم یتضمن أي إشارة تعفي الدول من الوف
  . طبق على النزاعات المسلحةئم أو القانون الدولي العرفي المبموجب القانون الدولي الإنساني القا

ان المخصصتان كما أن المحكم ة الجنائیة الدولیة الدائمة تختلف في ممارستھا لاختصاصھا عن المحكمت
ة  ة الجنائی اص المحكم ة، فاختص اكم الوطنی اكم بالمح ذه المح ة ھ ى علاق النظر ال ك ب دا، وذل لافیا وروان لیوغس

ة الجنا ث یكون للمحكم ة الدولیة الدائمة ھو اختصاص تكمیلي لاختصاص المحاكم الوطنیة، بحی ة ولای ة الدولی ئی
  : النظر في القضایا المطروحة أمامھا في حالتین

 .محاكم الوطنیة المختصة قضائیاعدم متابعة تلك الجرائم أمام ال - أ

ة ع - ب ي حال رائم، أو ف ك الج ر تل ة بنظ ة المختص ة الوطنی درة المحكم دم ق ك ع ة تل ي متابع ا ف دم رغبتھ
ة المتع، الجرائم ة الدولی ةأما المحاكم الجنائی دا لق بقیة تكون  ،بیوغسلافیا وروان ابقا أن الأس ا س ا رأین فكم

  .القضایا المطروحة قبل المحاكم الوطنیةفي للمحكمتین للنظر 

ن  الإشارة وفي الأخیر لا بد من من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اشتمل على مجموعة م
دأ الأنظمة إطار م یتم النص علیھا من قبل في المبادئ، ل " الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة المؤقتة، كمب

ي اختصاص المحكمة دخل ف دأ " عدم تقادم الجرائم التي ت ة " و مب ة و لا عقوب نص إلالا جریم ا یجعل "ب ، مم
  .  والجنائيالإنساني ر قواعد القانون الدولي ھذا النظام یساھم مساھمة مھمة في تطوی

ا اعيالمجلس الاقتصاد -ثالث دة  :ي والاجتم م المتح از الرئیسي للأم و الجھ اعي ھ س الاقتصادي والاجتم المجل
انون  د الق ذ قواع ة لتنفی لتنسیق الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة، بوضوح أنھ یمثل، في بعض الحالات، آلیة مھم

ة، وذلك في مجال صیاغالإنسانيالدولي  ة الموجھ ى ة توصیات السیاسة العام دول الأعض إل ى اء وال ة  إل منظم
  1.المقدمة من الأمم المتحدة الإنسانیة تحدة بشأن تعزیز تنسیق المساعداتالأمم الم

د :  ةالعام انةالأم -رابعا ذ قواع ي مجال تنفی رة ف ة وخطی رات ھام رة تطورات وتغیی شھد العالم في الفترة الأخی
دولي  انون ال انيالق ةالإنس ل دور الأمان ذ بفع ذا التنفی أثر ھ ي ت ؤول  ، وف فھا المس دة، بوص م المتح ة للأم العام

  2.الاداري الأول لمنظمة الأمم المتحدة، كما یصفھا المیثاق

                                                             
 .338. ص، المرجع السابقومي، عمر محمود المخز1 
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دولي  انون ال د الق ذ قواع ى تنفی ة عل ة العام ل الأمان انيوتعم ات الإنس ة الترتیب ولي ومتابع لال ت ن خ ، م
ك العملیة للإجراءات التي تتخذھا ھیئات الأمم المتحدة غیر القضائیة، خاصة  دة، وذل م المتح ة للأم الجمعیة العام

  . أثناء نزاع مسلح معین الإنسان حالة حقوقبدوریة للجمعیة، متعلقة بتقدیم تقاریر 

  1.أثناء النزاعات المسلحةالإنسان المسائل التي تمس بحقوق  وقد تسترعي اھتمام مجلس الأمن بشأن بعض

ي تن دة ف م المتح ة للأم ة العام ل الأمان اھر  عم ن مظ دولي وم انون ال د الق ذھا لقواع انيفی ، دور الإنس
وق امیة لحق یة الس ان المفوض ذه الأخ الإنس ام، ھ ین الع لطة الأم ت س ل تح ي تعم دة الت م المتح رة للأم أي  –ی
وق امیة لحق یة الس ان المفوض ي -الإنس ئتالت م  أنش ة رق ة العام رار الجمعی ب ق ي ا 141/48بموج ؤرخ ف / 20لم

ین  الإنسان مؤتمر فیینا لحقوق یاتعلى توص بناء. 1993/ دیسمبر رة ب ا 1993/جوان/ 25-14المنعقد في الفت ، وم
أجھزة  إنشاء رئیسیا للأمم المتحدة من صلاحیة تخولھ مواد میثاق الأمم المتحدة للجمعیة العامة باعتبارھا جھازا

  . فرعیة مختصة

دوليقانھذا وتتراوح مسؤولیات المفوضیة السامیة في مجال تنفیذھا لقواعد ال ز  الإنساني ون ال ین تعزی ب
ال و الإنسان حمایة حقوق وفیر الخدمات الاستشاریة والمساعدة الت إعم ة، وت ي التنمی ة عن الحق ف ة والمالی قنی

وق ز حق ق مرك ان طری ة،  الإنس ة العام ابع للأمان دالت ة وعن دول المعنی ب ال ى طل اء عل ات  بن اء المنظم الاقتض
  2.الإنسان المتعلقة بحقوق والإعلامیةابعة برامج الأمم المتحدة التحسیسیة ، ومتالإنسانلحقوق  الإقلیمیة

دولي : محكمة العدل الدولیة -خامسا انون ال ذ الق ي تنفی از الإنسانيتساھم محكمة العدل الدولیة ف ، بوصفھا الجھ
دة، م المتح ن خلال ممارستھا لاختصاصاتھا المحددة بموجب نصو 3القضائي الرئیسي للأم ك م اق وذل ص میث

ائي، ح اص قض ین، اختص ي اختصاص ل ف ي تتمث دة، وھ م المتح أالأم ة أن تلج دول المتنازع وز لل ث یج ى ی  إل
رار  ة، ویكون ق ى اختصاص المحكم دولتین عل ا ال ة كلت ا بشرط موافق محكمة العدل الدولیة لتسویة النزاع بینھم

ة ف ذا المحكم زاع الإطاري ھ ي الن ا لطرف اني ،ملزم ا الاختصاص الث ة  أم و الاختصاص الاستشاري لمحكم فھ
دل  ة الع ى محكم ط، اللجوء ال ن فق العدل الدولیة، حیث یجوز لكل من الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأم
ى  ة عل وة الزامی اري أي ق رأي الاستش ذا ال ون لھ ى أن  لا یك ین، عل زاع مع وص ن ارتھا بخص ة لاستش الدولی

انون على أنھ یمكن أن نعت. أطراف النزاع ن مصادر الق ة مصدرا م دل الدولی ة الع ر الآراء الاستشاریة لمحكم ب
ة  اریة بمثاب ذه الآراء الاستش ار أن ھ ى اعتب ة، عل فة خاص اني بص دولي الانس انون ال ة والق فة عام دولي بص ال

  .اجتھاد فقھي وقضائي دولي، یعبر عن أفضل صیاغة لمضمون قواعد القانون الدولي الساري النفاذ

دولي وقد أكد   انون ال ة الق ى أھمی ا الاستشاریة عل ت محكمة العدل الدولیة في العدید من قراراتھا وآراءھ
اني ة الإنس كریة، والمجموع ات العس یر العملی ة بس ة المتعلق ات، المجموع لاث مجموع ى ث ده ال یم قواع ، وتقس

ذ قو ة بتنفی د المتعلق د المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة، ومجموعة القواع دولياع انون ال . الإنساني الق
ة  ا أسمتھ المحكم ارات " واعتبرت الجوھر المعیاري لھذا الفرع القانوني من فروع القانون الدولي، ھو م الاعتب

ة  د  ، و"الإنسانیةالأولی وفیره للح ك بت دولي، وذل انون ال ة للق ادئ العام ر عن المب ھ تعبی وھر بأن ذا الج وصفت ھ
اء النزاعات المسلحة الأدنى من السلوك الانساني انون . أثن د الق ین قواع ربط ب ة ال ى أھمی ة ال ا تشیر المحكم كم

                                                             
 .83. توني بفنر، المرجع السابق، ص1 
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دولي اني ال ن  الإنس لحة، وم ات المس ة لضحایا النزاع انون، خدم ذا الق ة لھ د العرفی ة والقواع ار الاتفاقی ة اعتب ثم
  1. الاتفاق على مخالفتھا قواعد قانونیة آمرة لا یجوز -الاتفاقیة والعرفیة – الإنساني قواعد القانون الدولي

  :الخاتمة

ل  نإ ي تكف ات الت من الآلی ي تتض د الت ة القواع رام غالبی انوناحت دولي الق اني ال ات  لتتص الإنس بالنزاع
ة  ادة الثالث منتھا الم ي تض ادئ الت أنھا المب ي ش ري ف ة فیس ر الدولی لحة غی ات المس ا النزاع ة، أم لحة الدولی المس

ف ا ات جنی ین اتفاقی تركة ب ام المش ع لع ا 1949لأرب ول الإض اروالبروتوك ف المش ات جنی اني لاتفاقی ا في الث    إلیھ
ة 1977لعام  ر الدولی دة، والمتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غی م المتح ى الأم ا یسري أیضا عل ذا م ، وھ

ر  ي النزاعات المسلحة غی دخلھا ف رفض ت ا ب دم الحیث تحتج ھذه الأخیرة دائم ى أساس ع ة عل ي دولی دخل ف الت
ذا ال ة، ھ ن النزاعات المسلحة الدولی ر انتشارا م  بالإضافةشؤون الداخلیة للدول برغم من أن ھذه النزاعات أكث

ة بحما اتخاذالى الازدواجیة في  رارات المتعلق ث الق ة ضحایا النزاعات المسلحة، حی م ی ة  إنشاءت ة جنائی محكم
ان الصھیوني  محكمة لمحاكمة مجرمياء إنشیتم دولیة لمعاقبة مجرمي حرب یوغسلافیا ورواندا ولا  حرب الكی

ن  إحالةالمحتلة أو  س الأم ق مجل ة عن طری ة الدائم ة الدولی ة الجنائی ى المحكم ملف جرائم الكیان الصھیوني عل
 .  رغم من خطورة ھذه الجرائمالالدولي ب
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